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  مداخلة حول مقالة الدكتور علي مرزا بشأن عقد شركة شيل للغاز

 تمهيد

والمنشور في مجلة مييز،  بالإنكليزية، ، المعدالدكتور علي مرزا الأخ إطلعت بكثير من الإهتمام على مقال

 Geopolitical Risk 2102 تشرين أول لعام 9المجلد الثالث في عدد  -إقتصادية للشرق الوسط مسوح)

October-)،  حول طبيعة وشروط عقد معالجة وإنتاج الغاز الطبيعي والمسيل والجاف من قبل شركة شل

براسمال  وميتسو بيشي وشركة غاز الجنوب عن طريق إنشاء شركة جديدة، تسُمى شركة  غاز البصرة،

%(، 99، )% من قبل كل من شيل99% منه و10بليون دولار، حيث تدفع شركة غاز الجنوب   01. 2قدره  

، سنشير له لاحقا عند على وفق ترتيب زمني محدد اتالإستثمارتنفيذ %(، على ان يجري 1وميتسوبيشي، )

دراسته لشروط العقد وما رافقه من جداول وتفسيرات إستقاها من خلال من  الدكتور علي اللزوم. وإستخلص

راء إختبارات الحساسية وبعد (، ومن خلال تحليل الأسعار والكلف والربحية وإج(IraqOilReportsموقع 

وعشرين عاما، وهي مدة المشروع القابلة للتمديد، إستخلص بأن  ةحساب العائد الداخلي ومعدله لمدة خمس

المشروع يصب عموما في مصلحة العراق وسيدعم التنمية فيه. ولكن الأخ الدكتور محمد علي زيني قد 

الأخ الدكتور بدوره ل اليومين المنصرمين، فاجاب بتعليق جاء من خلال الشبكة خلامعترضا،  ،تصدى له

أود طروح، منظرا لإهمية الموضوع ال، مبينا وجهة نظره ورأيه في تعليق الدكتور زيني. وعلى تعليقه علي

كل من الدكتور على مرزا والدكتور محمد علي  ي أعتبرعلما بأنباللغة العربية، لتعم الفائدة، ان ادلي بدلوي، 

هما من أفضل الكفاءآت الإقتصادية العراقية الحاضرة، وهما يتمتعان كما أعد   ،لي  ع ينعزيز ينصديق ،زيني

 وجدية عالية في البحث والتحليل. بحس وطني عالي وحرص علمي شديد

 المنشور في مييز بالإنكليزية م ما ورد في بحث الدكتور علي مرزامناقشة أه

تور زيني ورد الدكتور علي عليه، نود أن نشير بإقتضاب الى قبل أن نناقش اهم ما جاء في طرح الدكأولا، 

اهم النقاط الواردة في بحث الدكتور علي المنشور في مجلة مييز، كما لايسعنا أن ندخل في تفصيل العمليات 

 اءة الجداول المعروضةها الدكتور علي في ورقته، علما بإنني لاقيت صعوبة في قرالإحتسابية التي تناول

ل الدكتور ايضا إفتراضاته كما لم يفص  . 19-10على الصفحات، قية على شاشة جهاز الحاسوب بصورة اف

تترك لدينا الكثير من  صائبة إلا إنها ،عموما ،المنهجيةولكن وخطوات تركيب معادلاته لقياس الحساسية. 

أسعار الغاز بنوعيه ترتبط  ، بنوعيه السائل والجاف؟ ومعلوم إنللغاز مقدار دقة الإسعار العالمية الأسئلة، مثل

بأسعار النفط الخام بالسوق العالمية، وهناك مدارس متفائلة واخرى متشائمة بالنسبة لسعر برميل النفط على 

طية هائلة، حتى قيل بأنه ونف غازيةالمدى البعيد نسبيا. ففي الولايات المتحدة تكُتشف منذ مدة غير بعيدة موارد 

 إستيراد النفط والغاز من الشرق الأوسط، وستصل للإكتفاء الذاتي، البلاد عن لمتوسط ستستغني هذهبالمدى ا

، مما سيؤثر www.Daliywealth.comمريكي هذه الأيام، ما يطرحه موقع الديلي ويلث الأوذلك حسب

هامش غير محدد للخطاء في هذه بشكل كبير على الأسعار العالمية للنفط والغاز. وعليه، نعتقد أن ثمة 

ل الواردة في تفاصيل ين قبول إفتراضات شركة شب الأمر بحثا كميا منفصلا، بدلا عالمعلومات، إذ قد يتطل

http://www.daliy/
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وثيقة العقد. وعليه، فإن حساب الربحية ومعدل العائد الحسابي سوف لا يكونان دقيقين، رغم صواب 

 المنهجية.

. إذ يجب ان نسأل، هل ثمة تفاقيةائل للشروط والبنود الواردة في الإبدأن المطلوب، في الحقيقة، هو فحص ال

بدائل متوفرة، في بعض الشروط والنسبة العالية لربحية الشركاء الأجانب؟ هل هناك فعلا، أخطار كبيرة 

% من الأرباح، ما 21لكي نوافق على منحها  ،تتحملها الشركات العاملة في العراق، مثل شيل وميتسوبيشي

ي %، ولكن ذلك سيبق11فوائد على رأسمالها؟ وإذا تقول الدراسة أن ثمة ضريبة للحكومة تصل الى الا عد

 زال عاليا.لات %، أي01% و01حصة الشركات ما بين 

ثانيا، بسبب صلة الإقتصاد بالسياسة، لايجوز لنا، كإقتصاديين، إلغاء دور وتاثير الإخيرة على ما يسمى 

ن من نوع المشاركة في الإنتاج، اي إنتبناه. فالإتفاقية هي  نموذجات المستقبلية لإي والإسقاط اتالتراجوكتريب

تعذر على الحكومة ستعمل لتعظيم عوائدها، وسوف ي إنها ذلك ت هي شريك في ملكية الحقول، ومعنىالشركا

مثال، لو نمت . أو التأثير على القرارات المتعلقة بهما على نمط الإنتاج والتصدير سيادة فعليةممارسة 

رادت زيادة إستهلاكها من الغاز بنوعية المسال والجاف، وأ العراقية ات غير النفطية والبتروكيماويةالصناع

يع ذا ارادت تصنيع الغاز بدلا عن تصديره. هنا ستضإالحال  فعليها ان تشتريه بالأسعار العالمية، وكذلك

اخذ مثلا من الصين، فهي صارت تنتج مايقرب من ، ولننتاج والتصنيعفرصة تنموية وتتصاعد تكاليف الإ

ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام باليوم، لكنها لا تصدر برميلا واحدا بل تستورد ما يعادل إنتاجها، وذلك 

لضمان تغذية صناعاتها التحويلية وغير النفطية المتسارعة في النمو اليوم. وهنا نحن نتكلم عن فرصة 

 خذ بالإعتبار البعد السياسي الملائم وذي الصلة بالموضوع. التكاليف، عندما نأ

ية إمتيازات لا تختلف كثيرا عن ثالثا، الإتفاقية هي لخمس وعشرين سنة قابلة للتجديد، وهذا ما يجعلها إتفاق

 أربعة وأربعين عام على تأسيسها. المقبورة بعد مضيالإستعمارية  IPCتفاقية مع شركة ال الإ

حص بنود الإتفاقية الخاصة بجلب التقنيات الحديثة وتدريب الكوادر العراقية، فضلا عن رابعا، ينبغي ف

توظيفها وإشراكها في الإدارة بكل مستوياتها في شركة غاز البصرة، حيث هناك حاجة ماسة للتأهيل. وحسب 

رنا ما سبق ان اشضحة في الإتفاقية، كلم يتم التشديد علية بصورة وا ما صرح بعض المطلعين بان هذا الأمر

 وهذا أمر لم يناقشه دكتور علي في تقويمه العام للإتفاقية. الى ذلك في مقال سابق.

 01.2حسب الترتيب الوارد في الإتفاقية، وفقا للدكتور علي، لتوزيع وتوقيت الإستثمارات البالغة  خامسا،

 مليار دولار، نجد الاتي:

إنشاء منصة لتصدير الغاز الطبيعي المسيل من ب مليار دولار لقيام الشركات 9.9يخصص مبلغ  -

 حصتها في رأس المال؛

( مليار دولار، وهذا يشمل 7.11% من رأس المال، )SGC ،10شركة غاز الجنوب، تبلغ حصة  -

 مليار دولار من المنشئآت والمعدات القائمة في الموقع مسبقا. 0.12
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 لار، والبقية خلال السبع سنوات اللاحقة؛ملياردو 0.91ينفق الأجانب خلال السنة الأولى من العمل  -

حصتها المتبقية من رأس المال إعتبارا من السنة الرابعة من البدء بتسديد تبدا شركة غاز الجنوب  -

 بالمشروع؛

مليار دولار من الميزانية المركزية أو  1.10يجري تمويل حصة شركة غاز الجنوب، كالآتي؛  -

المتبقي من حصتها من راس المال دولار من الخارج. أما الإتحادية. كما تستطيع إقتراض مليار 

 مول من الإيرادات المتوقعة من المشروع.في

 مليارقدم مكعب بعد السنة الرابعة من بدء العمل بالمشروع؛ 2يتوقع أن يصل الإنتاج من الغاز الى  -

 % من الأرباح، ولم تفرض اية ريوع على11لشركات تبلغ نسبة أن ضرائب الدخل على ا -

 الإمتيازات، )رويالتيز(.

ما تقدم هي أهم عناصر المشروع المالية وترتيباته، بيد إننا نتسائل إذا كان انفاق الإستثمارات يستغرق عشر 

بالنسبة لمشروع  هنا،مليار دولار. والسؤال  0.12سنوات، فإن متوسط الإستثمار السنوي سيكون بحدود 

دولار، مبلغ ملياري  خصص له من الميزانية التي أخذت مؤخرا تتجاوز المائة مليارحيوي كهذا، لماذا لايُ 

يمكن ثم  الإنتاج لربع قرن، قابل للتمديد؟ ومن شراكات فيلمتيازات  من إعطاء إبدلافقط سنويا،  دولار

على غرار البحث عن افضل الشركات العالمية، ومنها شيل نفسها، لتولي إدارة الإستثمار بعقود فنية، او 

 ؟2101و  2119عقود تراخيص النفط في الجولتين، الأولى والثانية، 

وبدون منافسة للمناقصة عام لتي إستقدمتها بدون إعلان سادسا، لقد جرت دعوة شيل ثم شريكتها ميتسوبشي ا

افضل لصالح العراق؟ وأعتقد أن هذا الأسلوب في المناقصة لا يخدم  امع شركات اخرى قد تقدم عروض

 لعراق.ا

 عليها رزاا الدكتور زيني ورد الدكتور مأهم النقاط التي أثاره

 نوجز تعليق الأخ الدكتور زيني حول الموضوع بالنقاط الأساسية الآتية:

و لاتستدعي  خالية من المخاطر ان الإستثمارات التي ستقدمها شيل وميتسو بيشي هي، في رأيه، -

 ضريبة؛بعد دفع ال % من العوائد01منحها أكثر من 

الشركات في العوائد أكبر من تلك الممنوحة بعقود الخدمة في دورتي  تكون حصةلا كما يجب أن   -

 ، كما يفترض الدكتور علي.2101و 2119التراخيص الممنوحة في عامي 

 فة واطئة،يشدد الدكتور زيني على أهمية إستغلال طاقة الغاز، هذا المورد المتوفر في العراق بكل -

ادة من سعره البخس، ومن كونه طاقة نظيفة، لدعم الصناعات البتروكيماويات وإنما الإستف

والصناعات غير النفطية الأخرى. كما يدعو الى الإستفادة من تجربة السعودية في هذا المجال والتي 

، بأن الغاز الطبيعي وغير المسيل الذي يأتي كإنتاج عرضي إستطاعت إقناع منظمة التجارة الدولية



4 

 

ل ثقل تكاليف الإنتاج كلها، إذ قد يتحملها النفط الخام المصاحب، مما يبيح للسعودية بيع الغاز لا يتحم

 باسعار رخيصة للسوق المحلية.

هذه خلاصة مركزة لآراء الدكتور زيني، وقد رد عليها الدكتور علي، كما سنرى. ومع ذلك فهي 

خاطر المزعومة التي يبرر بها مفالتمثل، من وجهة نظرنا، افكارا جديرة جدا بالدرس والتأمل. 

هي إفتراضية، فالإرهاب في العراق يستهدف أساسا  الدكتور علي إعطاء عائدا مرتفعا للشركات

الأفراد والمنشئآت الحكومية، وهو آيل للإنحسار على مضي السنوات. كما أن الشركات الأجنبية 

ا كنا قد حصلنا على عقود فنية ستحصل على حمايات مضاعفة. ثمُ، على رأي الدكتور زيني، إذ

نفطية بإجور منخفضة وذات جدوى، فما الذي يحول دون تحقيق ذلك بالنسبة للغاز الرخيص فعلا؟ 

ويدعي الدكتور زيني بأن كلفة تسييل الغاز ستترتفع، وسوف يصبح قطاعا معزولا عن بقية 

س من مصلحة الشركات رفع القطاعات. وعلى أية حال، هذه وجهة نظر تقع في خانة التصور، إذ لي

 تكاليف الإنتاج، فان ذلك قد يؤثر على تنافسيتها.

على اهم ما ورد في تعليق الدكتور زيني، وسنعلق عليها بما  الآن الى أهم نقاط رد الدكتور علينعود 

 نراه مناسبا؛

ية، فانه ن الدكتور علي مصادر معلوماته ومنهجيته في إعداد الحسابات وإختبار الحساسبعد أن بي  

يوحي بصلابة وموضوعية منهجه وإستنتاجاته، بالمقارنة مع طرح الدكتور زيني المختلط ببعض 

التعليق بأن منهجية الدكتور علي المقولات السياسية التي يستبعدها هو من إفتراضات دراسته. ونود 

غير محق  ربما، موضوعية ورصينة وتستند الى قاعدة بيانات مقبولة. إلا انه، في رأينا، هي فعلا

عدم الإستقرار وما قد عامل بالإعتبار عندما يتحدث عن  همل السياسي، فهو يأخذاتماما في إهمال الع

ينطوي عليه من إرهاب لتبرير منح الشركات عائدا اعلى بسبب هذا العامل السياسي، ولكنه يرفض 

 رة الثروة النفطية والغازية.إداومنها دور الحكومة في تخصيص ومراقبة و ،دراسة العوامل السياسية

التمكين لوضع  مهم من منظار نتاج الغاز والتصرف بهإالدولة على إدارة  ةسيادمل اعتبر عهنا يُ و

الخطط التنموية الوطنية المتكاملة. اما إذا شرد القطاع الغازي والنفطي واضحى بعيدا عن قرارات 

و إستراتيجيتها ناقصة، بل خاضعة الى عوامل الإستثمار الحكومية، ستصبح عملية التنمية وإطارها ا

 خارج سيطرتها.

 ولعل من أهم ما رد به الدكتور علي على تعليق الأخ زيني لتبرير منهجه نوجزه كالآتي؛

كات النفطية في جولات التراخيص، عطاء الشركات نسبة أكبر مما إعطينا للشرلإ هتبريران  -

 تلخص في نقطتين؛في

الإستثمار لابد أن ينظر في المجالات التي تعطيه عوائد أكبر، وعليه، ان المستثمر الراغب في  .0

سيتجنب المناطق عالية الخطورة ومنخفضة العائد، ويذهب الى المناطق ذات العائد الأكبر، ومن 

 هنا يأتي حرصه على الحصول على عائد أكبر في حالة العراق؛
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ومن هنا يحق للشركات  اليف المستثمرين،رفع تكقرار السياسي في العراق لابد أن يان عدم الإست .2

 طلب نسب أعلى من العوائد. الأجنبية

لقد اشرنا الى هذه النقطة في نقاشنا لورقة الدكتور علي، ونرى أنها تنطوي على مبالغة تبريرية. 

 تفرض شركات النفط عند تقديم عروضها في جولتي التراخيص التي أشرنا إليهمالم فلماذا 

 ية للإجور عن كل برميل إضافي يسُتخرج من النفط الخام؟سالفا، نسبا عال

 ونوجز بقية أهم النقاط، كما يلي؛

أن الحكومة تحصل على ضرائب عالية، مما يبرر إعطاء النسبة العالية لعوائد الشركات، وإن زيادة  -

 هذه الضرائب سيؤدي الى تخفيض نسبة حصة الشركات في العوائد؛

في العراق، خصوصا بعد الحروب وعدم الإستقرار، يجعل  اتوالخبرأن تدني القدرات والمهارات  -

الإعتماد على الشركات الأجنبية المتمرسة، كشيل وميتسو بيشي خيارا مقبولا، رغم إرتفاع العوائد 

 الممنوحة لها؛

أظهر تحليل الحساسية الذي أجراه الدكتور علي، بأن نسب عوائد الشركات قد تنخفض الى ما بين  -

 %، في ضؤ إتجاه الأسعار؛01% و 01

د النفطية أعلى من عوائد الشركات! يشير الدكتور علي الى أن تحليل الحساسية يبي ن بأن أجور العقو -

 لا ادري كيف؟

شروط الإتفاقية مع شيل وميتسوبيشي لا تمنع العراق من الإستفادة من ر الدكتور علي بأن يناظكما  -

 ،دعم المناسب للشركات المحلية للحصول على غاز رخيصالتجربة السعودية، فهو يمكن ان يقدم ال

 وستقبل منظمة التجارة العالمية بذلك؛

الدكتور علي، محقا، بان الغاز في العراق يحُرق ويهُدر، وانه لابد من تحويله الى  نوأخيرا يبي   -

 مصدر هام للطاقة وللعملة الأجنبية.

نختلف أو نعلن عن عدم درايتنا بكيفية قد ها وكذلك في ضؤ تعليقات الدكتور علي أعلاه، قد نتفق مع بعض

وهي مصممة لخدمة مصالح  مستمدة من بنود وحواشي الإتفاقية، وصول الباحث إليها. فهو إعتمد بيانات

وجب بحوثا منفصلة عن مستقبل الأسعار والتكاليف وليس الإعتماد ستمر قد يالشركات. وكما اشرنا بان الأ

تمرين الحساسية الذي  ل ي، وفقاستنتاج الدكتور علاجد صعوبة في قبول إو لا ازال تعرضه الشركات. ما على 

ن ما ورد في هذا الصدد في ورقته بحاجة الى توضيح. ركات، فإيفضي الى تقليل نسب عوائد الش، بانه أجراه

دفوعة من وسؤال أخير، هل ورد في نصوص الإتفاقية ما يجيز للحكومة العراقية زيادة نسبة الضرائب الم

 قبل الشركات؟؟



6 

 

نكتفي بهذا القدر من الملاحظات، ولكن كما ذكرنا بأن نقدنا وتعليقاتنا لا تقلل من قيمة الجهد العلمي الذي قدمه 

الباحث الجاد أخونا الدكتور علي مرزا. آمل ان تكون مثل هذه المناظرات مفاتيح لتطوير معارفنا وللمساهمة 

 .في خدمة بلدنا الغالي، العراق
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